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عنوان المــداخلة 
إستـراتيجية الحكـومة في تطـوير التشـغيل
و
المسـاهمة في مـحاربة البـطالة  
د. سعودي بلقاسم    -   جامعة المسيلة
مقدمـة :
    إن مواجهة الحكومة الجزائرية ومعاناتها لظاهرة البطالة وتوسيع مجالات التشغيل في اوساط مختلف فئات المجتمع يعتبر من بين اهم التحديات التي يجب ان يخطط لها في الوقت الحالى وفي المستقبل،لاعتبارها ظاهرة

تمس العديد من افراد المجتمع الجزائري بمختلف شرائحه.
    ولاعتبار أن البطالة في الجزائر ظاهرة ذات ابعاد مختلفة فهي ظاهرة اقتصادية تبين وجود خلل في النشاط الاقتصادي يؤدى لضياع مورد هام من الموارد الاقتصادية وهو العمالة، وظاهرة اجتماعية لها اثار على تركيبة المجتمع كإنتشار مختلف الافات الاجتماعية الخطيرة مثل  الفقر وما يترتب عنه من آفة الاجرام ،الادمان والهجرة وغيرها من الافات التي تمس بكيان المجتمع، ولهذين البعدين  ايضا تعقيدات معينة  تتطلب اعتماد وسائل تحليل لفهم طبيعتهما  وآثارهما.

    وأمام هذا الوضع فقد بات  من الضروري  وضع استراتيجيات وآليات فعالة من اجل مواجهة مخلفات ظاهرة البطالة من خلال اعداد برامج جديدة للتشغيل تساير التغيرات الحديثة وتلبي متطلبات خريجي كل فئات مستويات التعليم والتكوين بما فيهم الفئات غير المتمدرسة ، بالاضافة إلى المحافظة على مختلف المكتسبات السابقة وتطويرها و التي تم انجازها  في  مختلف ميادين التشغيل داخل سوق العمل.

    ولذلك فإننا نهدف من خلال اعدادنا لهذه الورقة البحثية إلى بيان اهم المشكلات العلمية والعملية التي تواجه الحكومة الجزائرية في تطوير التشغيل والمساهمة في تخفيض نسبة البطالة .
ومن هنا تبرز اشكالية موضوع البحث والتي يمكن صياغتها في السؤال التالي:

    للحفاظ على المكتسبات المحصلة في مجالات التشغيل و تعزيزها والحد من ظاهرة البطالة لاسيما تلك المتعلقة بتلبية طلبات التشغيل في سوق العمل ماهي الاستراتيجية المعتمدة من قبل الحكومة الجزائرية لتطوير التشغيل ومحاربة البطالة ؟
    ونظرا لطبيعة الموضوع والأهداف التي لها علاقة به سيتم تقسيم موضوع المداخلة إلى: 
1-  إستراتيجية تطوير التشغيل وتخفيض نسبة البطالة

2-  إستراتيجية الحكومة  لترقية الشغل و الدعم الإجتماعي ومكافحة البطالة في الجزائر
1-  إستراتيجية تطوير التشغيل وتخفيض نسبة البطالة

    بهدف الحفاظ على المكتسبات المحصلة في مجال التشغيل و تعزيزها ، لا سيما تلك المتعلقة بتلبية طلبات الشغل من قبل الفئات الراغبة في الدخول لسوق العمل، اعتمدت الحكومة الجزائرية على استراتيجية لتطوير التشغيل و محاربة البطالة ترمي هذه الاستراتيجية  إلى تحقيق مايلي:
· التحكم في ظاهرة البطالة من خلال وضع مقاربة إقتصادية .
· تحسين وتطوير التأهيل العلمي والعملي لليد العاملة. 
· تنمية ودعم ثقافة المقاولة لكل الفئات الراغبة في الدخول لسوق العمل.
· البحث عن بدائل ممكنة التطبيق للمساهمة في تخفيض نسبةالبطالة.
    وبناء على تحقيق هذه العناصر فإن الاستراتيجية الجديدة لتطوير التشغيل تشكل جزءا من مقاربة اقتصادية تهدف إلى علاج مشكل البطالة، و ترتكز خطة العمل لإستراتيجية تطوير التشغيل و محاربة البطالة على مايلي: 
1-1- دعم الاستثمار في القطاع الاقتصادي لفتح مناصب شغل جديدة
    ويكون ذلك من خلال[1]:
· تنفيذ إستراتيجية صناعية هادفة.
· تنفيذ كافة المخططات التوجيهية لتنمية مختلف القطاعات.
· دعم تنمية مختلف المؤسسات.

· الإسراع في إصلاح نمط تنظيم الأراضي الفلاحية العمومية واستغلال المنتوجات الفلاحية وتحويلها إلى منتجات صناعية تساهم في تحقيق الامن الغذائي ومصدرا اساسيا أول لإجمالي الدخل الوطني  من خلال عملية التصدير.

· الاسراع في اصلاح العقار الصناعي.

1-2-   تطوير عملية التكوين لتسهيل الإندماج في سوق العمل 
    تطوير التكوين ونجاح عملية الاندماج في سوق العمل  تكون  من خلال تحقيق المبادرات التالية [2]:
· اتخاذ إجراءات تحفيزية تتعلق بالجانب التكوينى في الوسط المهني بمحيط مكان العمل بالاعتماد على دعم الدولة للمؤسسات المشاركة في نشاطات التكوين لاسيما في التخصصات و التأهيلات التي تعرف عجزا في سوق العمل.

· تطبيق اتفاقيات التكوين في مكان العمل من أجل التشغيل مع مؤسسات إنجاز المشاريع الكبرى المهيكلة بغرض الاستخلاف التدريجي لليد العاملة الأجنبية .
· تطبيق اتفاقيات الشراكة بين  مختلف المؤسسات والمرفق العمومي للتشغيل و منظومة التكوين المهني مع منح المؤسسات إمكانية استعمال هياكل التكوين المهني مقابل الالتزام بتوظيف الأشخاص المستفيدين من التكوين.

·  تكييف مخرجات التعليم العالي والتكوين المهني مع احتياجات سوق العمل
·  تشجيع الفئات الراغبة في الدخول لسوق العمل على التكوين في الحرف الصغيرة وما شابهها من خلال دعم الدولة للحرفيين المؤطرين لطالبي العمل.
1-3- اعتماد سياسة محفزة على إنشاء مناصب الشغل باتجاه المؤسسات من خلال: 
    تحسين مستوى التحفيزات السارية في المجال الجبائي وشبه الجبائي وفي مجال تشجيع تنمية الاستثمارات،وتتمثل هذه التحفيزات على وجه الخصوص في تخفيف اعباء الضمان الاجتماعي، وتخفيض الضريبة على الدخل الاجمالي (IRG )،والضريبة على ارباح الشركات (IBS ).
1-4- تحسين و تحديث إدارة سوق العمل  من خلال:

· مواصلة برنامج إعادة تأهيل الوكالة الوطنية للتشغيل بفضل إتمام أنجاز المخططات المبرمجة و إعادة تأهيل مديريات التشغيل الولائية. 
· اعتماد نظام التعاقد بشأن الاهداف المحددة لإدماج حاملي الشهادات مع مراعاة التخصص المطلوب
· تنمية الشراكة بين وكالات التشغيل الخصوصية والفاعلين في مجال التكوين

· لامركزية سياسة التشغيل.
· وضع مرصد للتشغيل يضمن التواصل بين مختلف النظم المعلوماتية المتعلقة بسوق العمل .
· اعتماد مقاربة تشاركية مدعومة من طرف الدولة والجماعات المحلية من شأنها تعزيز انسجام وفعالية اجراءات الادماج على المستوى الجهوى.
· تحديد الحاجات الكمية والكيفية الحالية لسوق العمل فيما يخص اليد العاملة وكذا التوقعات المستقبلية (جرد وتقييم الموارد البشرية ).
1-5- إستراتيجية الحكومة لتطوير تشغيل الشباب والتكفل بهم  
    هذا المحور من مخطط العمل يكتسي أهمية خاصة ويشكل موطن اهتمام كبير من قبل السلطات العمومية فضلا عن الاستجابة لتطلعاتهم في مجال التكوين و التشغيل ، فإن الشباب الذين يمثلون 75% من السكان ، تظل لديهم الكثير من الحاجات والتطلعات المستقبلية.
    و هكذا ، فإن حماية هؤلاء الشباب من الآفات و الانحرافات الاجتماعية ستتطلب مايلي[3]:
· تنمية  روح المبادرة المقاولاتية عند الشباب من خلال اتخاذ اجراءات لتعزيز عملية مرافقة المبادرين وتجسيد اكبر قدر ممكن من المشاريع القابلة للتمويل تسمح باستحداث أكبر قدر ممكن من مناصب الشغل.

· إنشاء فضاءات تشرف على تأطيرهم من قبل حركة جمعوية فاعلة و ذات تسيير جيد و نشاط مستمر. 
· الإصغاء إليهم عبر شبكة من الخلايا المكلفة لهذا الغرض.
· توفير محيط من شأنه أن يضمن لهم وسائل ترفيهية سليمة بفضل مواصلة إنجاز دور و مخيمات و مراكز موجهة للشباب، و توفير برامج للتبادل فيما بين المناطق مع العلم أن كل هذه الانشغالات ستكون في صميم الجهود التنظيمية و التطويرية لمنشآتهم و نشاطاتهم، و تحسين استقطابهم، و بالتالي رفع عدد المنخرطين فيها ،وزياة مستوى الوعى لديهم .
1-6-  إصلاح و تحديث تسيير مصلحة التشغيل العمومية: من خلال الوكالة الوطنية للتشغيل.

1-7- خلق و تأسيس هيئة تنسيقية ما بين القطاعات: 
    تتمثل في لجنة وطنية للتشغيل تضم وزراء القطاعات المعنية و لجنة قطاعية مشتركة لترقية التشغيل ذات امتدادات على مستوى الولايات .
1-8-  متابعة و مراقبة و تقييم ميكانيزمات آليات تسيير سوق العمل بواسطة لجان مثل:
· اللجنة الوطنية للتشغيل (C.N.E).

· اللجنة القطاعية المشتركة لترقية التشغيل (C.I.P.E) .
· الوزارة المكلفة بالعمل والتشغيل بواسطة هياكلها غير المتمركزة و المرفق العمومي للتشغيل.
1-9-  دعم تطوير المقاولات :يكون من خلال تقديم دعم مالي لإحداث مقاولة بالنسبة لمقترحي المشاريع التي يكون مبلغ استثماراتها محدودا، وذلك عن طريق مجموعة من التدابير مثل:
· المواكبة المستمرة، قبل وأثناء  وبعد انشاء المقاولة.
· تحمل الوكالة الوطنية للتشغيل اعباء المواكبة بالنسبة لكل صاحب مشروع.

· تسهيل الحصول على قروض بنكية بضمان لاسترجاع رأس المال الاصلي وبدون فوائد (من أجل محاربة التلاعب بالمال العام ).
· تبسيط النظام القانوني، حيث يمكن لعدة اشخاص من اصحاب المشاريع الاشتراك في نفس المشروع والجمع بين الامتيازات المقررة لكل واحد على حدة. 
1-10-  دعم ترقية العمل المأجور: عبر ادماج الباحثين عن العمل لأول مرة، وخاصة حملة الشهادات، العاطلين لمدة طويلة، في الحياة العملية عن طريق التوظيف بناء على اسس موضوعية وشفافة، مع ضمان المساواة في الفرص بالنسبة للمرشحين.
   ففي جوان 2008 شرع في تنفيذ اجرءات جديدة للمساعدة على الادماج المهني الموجه للباحثين عن العمل لأول مرة سواء المؤهلين منهم وغير المؤهلين والذين دخلوا سوق العمل كما هو موضح في الجدول رقم (01) 
                               جدول رقم (01) يوضح صيغة لعقود التشغيل :                

	الفئات
	صيغة عقد التشغيل

	- المتحصلون على شهادات جامعية    
	عقود ادماج حاملي الشهادات 

CID

	- طلبة التعليم المتوسط

- المتحصلون على شهادات التكوين والتعليم المهنيين:
	عقود الادماج المهني

CIP 

	للفئات غير المؤهلة.
	عقود التكوين والادماج خاص للفئات غير المؤهلة.  
CFI


المصدر: من إعداد الباحث و الاعتماد على برنامج العمل الوطني في مجال الحكامة
    يوفر هذا الجهاز في نهاية فترة الادماج، عقد عمل من شأنه أن يدعم أجور الفئات الطالبة للعمل وللمرة الاولى والمعينين على اساس دائم في القطاع الاقتصادي.

    يحث القانون ويحفز على التشغيل من خلال تخفيض الضرائب المفروضة على اصحاب العمل الذين يوفرون مناصب شغل سيما في الجنوب والهضاب. 

    فيما يتعلق بتنظيم سوق العمل، استفادت الوكالة الوطنية للتشغيل (ANEM) 
    خلال الفترة الممتدة بين  1999 و2011 ،من برنامج موسع للتحديث واعادة التأهيل كما يلي [4]:
· تدعيم وتأطير الباحثين المختصين في سوق العمل لتقديم توجيهات لمختلف الفئات الراغبة في الدخول لسوق العمل ومتابعتهم المستمرة.
· التزويد بالتجهيزات المعلوماتية اللازمة وانشاء شبكة معلوماتية تتعلق بسوق العمل
· توسيع شبكة الوكالات وعصرنتها حسب التغيرات الوطنية والدولية.-

·  توسيع مجالات  التشغيل لينتقل إلى المتعاملين الخواص وذلك بموجب القانون04-19 الصادر بتاريخ 24 سبتمبر 2004 المتعلق بتوزيع العمال ومراقبة الشغل كما سمح هذا النظام للبلديات بالمشاركة في تشغيل اليد العاملة في حال عدم وجود وكالة محلية للتشغيل بشرط  ابرام اتفاقية مع الوكالة الوطنية للتشغيل ، وكل هذه التدابير تندرج ضمن إجرءات تطبيق  الاتفاقيات الدولية للعمل التي ابرمتها المنظمة العالمية للعمل (اتفاقية رقم 181 ).
    أما فيما يتعلق بالتشاور والحوار الاجتماعي ،فإن الاستراتيجية الموضوعة من قبل الحكومة تمثلت في توقيع العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي الذي يعد تقدما ملحوظا فيما يتعلق بالحوار والتشاور بين مختلف السلطات العمومية والشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين ( النقابات والمنظمات الحكومية).
    والذي نتج عنه تأسيس معهد متخصص للوقاية من الأخطار المهنية  لمراقبة ظروف العمل من اجل تعزيز الوظيفة والمراقبة التي تعني بها مفتشية العمل عبر التراب الوطني.
2-  إستراتيجية الحكومة  لترقية الشغل و الدعم الإجتماعي ومكافحة البطالة في الجزائر
    نظرا لتفاقم ظاهرة البطالة وما ينتج عنها من انحرافات على المستوى الاجتماعي خاصة لجأت الحكومة الجزائرية إلى التفكير في تقنين العديد من البدائل المتاحة لكل الفئات لفتح مناصب شغل دائمة ومؤقتة وذلك من خلال إنشاء العديد من الأجهزة ووكالات التشغيل كإستراتيجية على المدى القصير والمتوسط، و بهذا الشأن و فضلا عن مناصب الشغل المنتظر استحداثها من النمو الاقتصادي في كل القطاعات بما في ذلك البرنامج الهام للاستثمارات العمومية،سيتم إشراك تراتيب هامة بقوة للإسهام في ذلك وهذه الأجهزة والوكالات تتمثل في [5] اعتماد إستراتيجية صناعية جديدة، تقوم على تطوير وإحداث مهن عالمية جديدة .
· تدعيم برنامج لدعم تنافسية المقاولة.
· اعادة توجيه الوافدين على سوق الشغل نحو التخصصات الاكثر قدرة على تسيير الانتاج .
· اسهام الشركاء الاقتصاديين.
· التحديد المسبق والدقيق لحاجيات سوق الشغل على الصعيد الوطني ( بنك معلومات احصائي لغرض التحكم ونجاح العملية ).
· الترتيب الخاص بعقود ما قبل التشغيل، الموجه لتحسين خدمات بعض المرافق العمومية ، و لا سيما، الجماعات المحلية ، مع تمكين الشباب المعنيين من اكتساب الخبرة المهنية المطلوبة ، والتكفل به  يجب أن يكون له أولوية في الاندماج الدائم.
· الترتيب الخاص بالمساعدة على الإدماج المهني على مستوى المؤسسات، الذي من شأنه أن يضمن عملية توظيف دائمة.
· مختلف التراتيب الخاصة بالاستثمارات المصغرة التي أقر لها رئيس الدولة تدابير هامة للدعم مثل: 
· تعزيز آليات ضمان القروض البنكية
· إنشاء صندوق للاستثمارات في كل الولايات من أجل مرافقة الشباب في استحداث مؤسسات مصغرة.
· إنشاء خلايا متخصصة على مستوى الجامعات و مؤسسات التكوين المهني، بهدف مساعدة الشباب أصحاب المشاريع.
· تخصيص فضاءات لتمكين الشباب من إنشاء مؤسسات مصغرة على مستوى المناطق الصناعية و مناطق النشاطات الجديدة .
2-1- برامج التشغيل الممولة من قبل الدولة
    كثفت السلطات العمومية تدابير ترقية الشغل و ضاعفت من عددها ( من خلال إحداث نشاطات و مناصب شغل مؤقتة و برامج الدعم الإجتماعي ) خلال الفترة الممتدة من 1999 إلى 2014 ، و ذلك قصد الإستجابة للإحتياجات المتعددة للجماعات المحلية وللفئات غير المؤهلة ومن لديهم أيضا مستويات بسيطة  والذين تتراوح اعمارهم بين 19 سنة إلى 30 سنة ، ولذلك تم تخصيص موارد هامة في إطار البرنامج العادي و البرنامجين الخاصين بتطوير مناطق الهضاب العليا و مناطق الجنوب.

    و فيما يتعلق ببرامج الشغل المنتظرة و الدعم الاجتماعي ، فلقد تم تنفيذ ما لا يقل عن أربعة برامج منذ أكثر من عشر سنوات خلت وتكون تحت مسؤولية وكالة التنمية الاجتماعية (ADS) على مستوى الولايات لإنشاء مناصب شغل مؤقتة ممولة من قبل خزينة الدولة ومن هذه البرامج مايلي:
    2-1-1  برنامج مناصب الشغل الموسمية ذات المنفعة المحلية (ESIL): 
    فيما يتعلق بالبرنامج العادي، تم تخصيص مناصب شغل محدثة  تتمثل في عقود تم   تمديدها ،و توظيف جديد  بالاضافة إلى تخصيص مبالغ مالية معتبرة ابتداءا من 2006 .
    ونفس الفكرة  بالنسبة لبرنامج تنمية الهضاب العليا ،و برنامج تنمية مناطق الجنوب فقد تم انشاء مناصب التشغيل الموسمية ذات المنفعة المحلية المحدثة تتمثل  ايضا في عقود تم   تمديدها ،و توظيف جديد.
    2-1-2  برنامج أشغال المنفعة العامة ذات الاشغال المكثف لليد العاملة(TUPHIMO )
    برنامج موجه للمناطق النائية يشارك في انجازه العديد من القطاعات لإنشاء مناصب شغل.
    2-1-3   برنامج عقود ما قبل التشغيل( CPE )
    يتمثل البرنامج في إدماج الشباب الحائزين على شهادات التعليم العالي و التقنيين السامين من مختلف المعاهد الوطنية للتكوين في الحياة المهنية لأول مرة  ،بحيث تم تخصيص موارد هامة في إطار البرنامج العادي و البرنامجين الخاصين بتطوير مناطق الهضاب العليا و الجنوب،  ابتداء من سنة 1998.
    أما فيما يتعلق ببرنامج تنمية الهضاب العليا،و برنامج تنمية مناطق الجنوب فإن الاستراتيجية المتبعة من قبل الحكومة الجزائرية تمثلت في تخصيص مناصب شغل محدثة  تتمثل في عقود تم تمديدها وتوظيف جديد إبتداءا من سنة 2006.
2-1-4 جهاز الإدماج المهني 

    جهاز مسير بأحكام المرسوم التنفيذي رقم 08-126 المؤرخ في 19/04/2008 [6]ويتم تسيير ومتابعة وتقييم ومراقبة هذا الجهاز من قبل الوكالة الوطنية للتشغيل والمديريات الولائية كما يتكفل بجميع المؤسسات للمساهمة في تخفيض نسبة البطالة.

2-2-  برامج التشغيل المعتمدة على دعم المبادرات الذاتية

    تهدف هذه البرامج لخلق مناصب شغل في مختلف المؤسسات وفي مختلف الانشطة ،وان تكون مسيرة من قبل اصحابها ومدعمة بنسب كبيرة من قبل خزينة الدولة بالإضافة إلى المساهمة الشخصية ومن بين الأجهزة المشرفة على تنفيذ هذه البرامج مايلي:
2-2-1  الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب (ANSEJ )

    تم إنشاؤها بموجب المرسوم 96- 296 لشهر سبتمبر 1996 تهدف إلى:

· تقديم استثمارات ذات جدوي اقتصادية ممولة بشكل كبيرمن قبل خزينة الدولة( قسط من البنك حسب رغبة صاحب المشروع بالاضافة إلى قسط من الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب ) ، ومساهمة بسيطة من قبل صاحب أو اصحاب المشروع.

· توجيه مختلف الفئات الراغبة في الدخول لسوق العمل.
· السعي وراء انشاء مناصب شغل دائمة.
2-2-2 الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار (ANDI)
    قبل سنة 2001 أنشأت الحكومة الجزائرية  وكالة ترقية ودعم ومتابعة الاستثمار ( APSI  ) ، وفي سنة 2001 تم استبدال هذه الوكالة بالوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار والهادفة إلى :
· تشجيع وتطوير الاستثمارات في مختلف القطاعات من خلال الخدمات التي تقدمها، مع منح مزايا ضريبة معتبرة لها ، وهذا كله من اجل المساهمة في تخفيض نسبة البطالة[7].
2-2-3 الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر(ANGEM )
يمثل آلية جديدة انشأت سنة 2004 لترقية الشغل الذاتي[8]
2-2-4 الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة (CNAC )
انشأ سنة 1994 له علاقة بالفئات المسرحة من العمل لأسباب اقتصادية خاصة بالمؤسسة والسعي لإدماجهم  مرة ثانية في العمل.
الخــاتمة :
    تعتمد خطة العمل الإستراتيجية والاجراءات والتدابير التي تم اتخاذها من قبل الحكومة الجزائرية  لتطوير التشغيل ومحاربة البطالة والتي جاءت متزامنة مع تطبيق الاصلاحات الكبري على مستوى القطاعات المعنية  على منح الاولوية لمتطلبات مخرجات التعليم والتكوين مع متطلبات سوق العمل .والتي يكون من نتائجها رفع معدل سنوي للإدماج المهني لفائدة الراغبين في الدخول لسوق العمل و تحسين مستوى التوظيف الدائم من خلال جهاز الادماج سواء على مستوى الفرد في وضعه كطالب عمل أوعلى مستوى المؤسسة الموجودة في وضع اعادة تأهيل بما يتطلبه سياق عولمة الاقتصاد وشموليته ، وهذا بدوره يؤدى إلى رفع نسبة التثبيت  و إتخاذ إجراءات تشجيعية على الاستثمار يسمح بتوفير مناصب عمل.

    وهذا ما أدى أيضا بالحكومة لاقتراح مجموعة من الاحهزة المساعدة على الادماج المهني لطالبي العمل تهدف إلى تطويرالشغل من خلال برامج تكوين ، تشغيل وتوظيف ، ويتم ابرام هذه العقود بين مختلف المصالح التابعة للإدارة المكلفة بالتشغيل والمستخدم، أو الهيئة المكونة والمستفيد.

    و لهذه  الإجراءات والتدابير دور محدود لكونها تسعي لتوفير مناصب عمل مؤقتة وبأجور لاتشجع اصحابها على الدوام ، وبالرغم من ذلك فإن الاستراتيجية المتبعة من قبل الحكومة الجزائرية لانشاء العديد من الاجهزة يسمح بتحقيق الاهداف الاساسية  والمتمثلة في توفير مناصب عمل، وكذلك خفض نسبة البطالة إلى أقل من 9 % خلال الفترة 2011- 2014 . 
الاقتراحات:
    في ضوء الدراسة التي تم تناولها لموضوع المداخلة فإنه يمكن تزويد المهتمين في هذا المجال بجملة من الاقتراحات ،و التي نراها ضرورية أن تتخذ كإستراتيجية فعالة لتطوير التشغيل والمساهمة في خفض نسبة البطالة في الجزائر ومن أهمها:
· زيادة اليد العاملة المؤهلة بمختلف المؤسسات.
· الحرص على وجود توافق بين مخرجات التكوين واحتياجات التشغيل بمختلف المؤسسات سواء كانت تابعة للقطاع العام، القطاع الخواص أوالقطاع  المشترك.

· تقوية الوساطة في سوق التشغيل والقضاء على وجود الاختلالات بالنسبة لتقريب العرض من الطلب في مجال التشغيل.
· ضرورة وجود شبكة محلية على مستوى الاحياء قوية لجمع المعلومات حول التشغيل تكون منبعا لشبكات بلدية وولائية ووطنية .

· توفر مرونة في المحيط الاداري والمالي والذي يشكل دعما امام الاستثمار.

· تقوية قدرة المؤسسات على التكيف مع المستجدات الوطنية والدولية.
· اتخاذ تسهيلات للحصول على القروض البنكية خاصة بالنسبة للشباب اصحاب المشاريع والتي تحقق أمنا غذائيا ولو على المستوى المحلي، وتشجيعهم على ذلك بدون فوائد مع وجود ضمانات فعلية لاسترداد مبلغ القرض ، والحرص على متابعة المشاريع ضمان لعدم انحرافها.

· عدم ترجيح النشاط التجاري( الذي لاينشئ مناصب شغل كثيرة) على حساب الاستثمار المحقق لمناصب شغل.

· تدعيم وتقوية روح المبادرة المقاولاتية لكل الفئات.-

· ضرورة وجود تنسيق بين مختلف القطاعات المعنية .

· تقوية الحركية الجغرافية والمهنية لليد العاملة لتلبية عروض العمل خاصة في المناطق المعزولة ، وهذا ضمان لتحقيق التوازن.
· بذل جهود على مستوى كل القطاعات الحيوية العامة والخاصة على السواء ، و دعم الدولة لدفع الإستثمار في جميع القطاعات لمضاعفة توفير مناصب الشغل وتخيض معدل البطالة .
· تخفيف الأعباء الجبائية و الإجتماعية على أرباب العمل من شأنه يشيع على خلق مناصب عمل.
· إعادة النظر في السياسة المنتهجة حاليا لتشجيع إنشاء مناصب الشغل من طرف البطالين بواسطة المؤسسات المصغرة و الصناعات الصغيرة و المتوسطة و الصناعات التقليدية.
· استغلال مختلف الحاجيات على المستوى المحلى في مجال الأشغال الكبرى و إعادة التشجير و نظافة المدن بصفة أكثر في إطار خلق مناصب ما قبل التشغيل ، وحماية البيئة من جهة ثانية.
· تتويج إستراتيجية إنشاء الأجهزة الخاصة بعقود التكوين بارادة سياسية حقيقية الغرض منها تثبيت الفئات المستفيدة بعد انتهاء مدة العقد قانونيا ، وأن تكون الاولوية في التوظيف لموظفي عقود الادماج المهني ،ولايمكن احالة المتعاقد مرة ثانية على التقاعد.
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Résume
Le phénomène du chômage qui sévit en Algérie à
poussé le gouvernement  algérien a créer des postes 
d'emploi dans tous les domaines .Cela représente un 
véritable  défi dans le présent et à l'avenir. ce fléau a pris des 
proportions  alarmantes  et  revêt  plusieurs  dimensions à  savoir économique et social.
L économie  vous révèle des  disfonctionnements dans 
l'activité  économique qui engendrent à la perte des 
ressources   humaines  telle que la  main d’œuvre.
Dans la domaine sociale, on assiste à  l' apparition de
 plusieurs fléaux  telle que la paupérisation,les criminalité ,
 l' emigration   etc.
Ainsi  ,on doit proposer des  procèdés  d' analyse  pour
 comprendre la nature de  ces phénomènes  économiques et sociaux. 
Devant cette  donne , on doit concevions des stratégique 
Mettre  en place des mécanismes pour lutter  contre ce
 phénomène de chômage à traverses   l élaboration d'un 
programme   d'emploi qui doit apporter des réponses aux  attentes de toutes les catégories  sociales.






